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 هدچکی  مقاله طلاعاتا

 پژوهشي :مقاله نوع
 15-1 :صفحات

 
 الدقیق التوازن إحداث كیفیة  في تتمثل والإداري، القانوني الفقه في محوریة أزلیة إشكالیة الدراسة هذه تناول

 السلطة تمكين وضرورة هة،ج من" الإداریة المشروعیة"و" القانون سیادة مبدأ" بـ الدولة التزام حتمیة بين
 وتسعى. أخرى جهة من برىالك والأزمات الضرورة حالات لمواجهة" استثنائیة آلیات" استخدام من التنفیذیة
 بل القانون، لسیادة هدما   ی عد لا العادیة التشریعیة القواعد عن للإدارة المؤقت الخروج أن إثبات إلى الدراسة

 الدولة، وبقاء العامة المرافق استمرار لضمان العلیا المصلحة تقتضیه الإداریة المشروعیة لنطاق مرن توسیع هو
 التأصیلي التحلیلي المنهج لىع الدراسة اعتمدت". بقدرها ت قد ر الضرورات: "الأصولیة القاعدة إلى استنادا  

 والقوانين ةالضرور  لوائح الاستثنائیة، الظروف نظریة: مثل الحكومي، العمل في المعتمدة الآلیات لتفكیك
 وفي بالسلطة؛ الانحراف رءلد الحاكمة الضوابط بیان على ركزت كما.  السیادة أعمال ونظریة الاستثنائیة،

 تقبل لا التي للحقوق لبةالص النواة واحترام المؤقتیة، شرط والتدبير، الخطر بين التناسب شرط: مقدمتها
 .التعطیل

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دريافت تاريخ

 01/12/1403 :انتشار تاريخ

 

 :کليدی واژگان
  ة،ة،الاستثنائیالاسـتثنائی  الشرعیةالشـرعیة  القانون،القانون،  سیادةسـیادة
ضرورة،الضــــــــــــرورة،  نظریةنظریة ضرورة،الضــــــــــــرورة،  لوائحلوائح  ال   ال

سیادة،الســـــــیادة،  أعمالأعمال ضائیة،القضـــــــائیة،  الرقابةالرقابة  ال   الق
 .العامةالعامة  المرافقالمرافق  سيرسير

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان
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 مقدمه
بين ضرورة  ت عتبر مسألة "الاستثناءات على سیادة القانون" من أدق وأخطر الموضوعات في الفقه القانوني والإداري؛ لأنها تعالج الإشكالیة الأزلیة
اجهة أزمات التزام الدولة بـ مبدأ المشروعیة )خضوع الحكام والمحكومين للقانون( من جهة، وحق الدولة في الحفاظ على بقائها وأمنها القومي عند مو 

 وطوارئ كبرى لا تسعفها القواعد القانونیة العادیة لمواجهتها من جهة أخرى.

: أهمية الموضوع  أولً 
ات أن مبدأ سیادة القانون لیس جمودا  شكلیا  یؤدي لجمود الدولة وسقوطها أمام الكوارث، بل هو مفهوم یتسم بالمرونة؛ یساهم البحث في إثب .1

 حیث تتسع الشرعیة الإداریة في أوقات الضرورة لتشمل إجراءات لم تكن مشروعة في الأوقات العادیة.
المشروع على القانون" )الضرورة( و"الخروج غير المشروع" )التعسف والانحراف ی سهم البحث في تحدید الأطر النظریة للتمییز بين "الخروج  .2

 بالسلطة(.
رث یوفر البحث للمؤسسات الحكومیة وصناع القرار دلیلا  وعقیدة قانونیة واضحة تجعل تحركاتهم الاستثنائیة )أثناء الحروب، الأوبئة، الكوا .3

 آمنة ومدروسة دون خوف من الشلل الإداري.الطبیعیة، أو الأزمات الاقتصادیة( قائمة على أسس 
اة، یساهم البحث في التحدید الدقیق للحقوق والحریات العامة التي لا يجوز المساس بها أو تعطیلها تحت أي ظرف استثنائي )مثل الحق في الحی .4

 منع التعذیب، وحق المحاكمة العادلة(، مما يمنع التغول الحكومي الكامل على الأفراد.
زمات الحدیثة )مثل جائحة كورونا، الأزمات السیبرانیة، والهجمات الإرهابیة( أن الدول تحتاج باستمرار لتفعیل آلیات استثنائیة أظهرت الأ .5

 لمواجهة أخطار غير تقلیدیة، وهو ما يجعل دراسة هذا الموضوع حاجة ملحة ومستمرة.
اقبة أعمال السلطة التنفیذیة في حالات الطوارئ؛ للتأكد من تحقق ركن یساعد البحث في وضع معایير دقیقة للقضاء الإداري والدستوري لمر  .6

 "حالة الضرورة" والتزام الإدارة بـ "معیار التناسب".
 ضائیة.یسلط البحث الضوء على خطورة التوسع غير المبرر في استخدام نظریة أعمال السیادة أو اللوائح التفویضیة لهروب الحكومة من الرقابة الق

 أهداف البحثثاني ا: 
من بیان التكییف القانوني والفلسفي لفك الفكرة الشائعة بأن "الاستثناء هو إهدار للقانون"، وإثبات أنه توسیع لشرعیة الإدارة لتمكینها  .1

 مواجهة الأزمات وتحقیق الهدف الأسمى وهو بقاء الدولة.
)مثل: نظریة الظروف الاستثنائیة، لوائح الضرورة، حالة الطوارئ، وأعمال  وضع التمییز الدقیق بين الأدوات والآلیات المختلفة المتاحة للحكومة .2

 السیادة( من حیث شروط التفعیل والنطاق القانوني.
 ستبداد.تحدید الحقوق والحریات الأساسیة التي تلتزم الدولة بعدم تعطیلها أو المساس بها تحت أي ظرف استثنائي، ضمانا  لعدم الانحراف نحو الا .3
ؤیة آمنة لصناع القرار والسلطة التنفیذیة تشرح كیفیة اتخاذ قرارات طارئة أثناء الكوارث والأزمات، بالاعتماد على أسس دستوریة تقديم ر  .4

 وقانونیة واضحة دون الوقوع في مظنة الشلل الإداري أو البطلان.
للاحقة على قرارات الإدارة الاستثنائیة، خاصة التأكد من التوصل إلى معایير ودلائل یستعين بها القضاء الإداري والدستوري في بسط رقابته ا .5

 وجود "حالة الضرورة" بصفة واقعیة ومباشرة.

 
 
 



 القانون سيادة على للاستثناءات الحكومي العمل نظرية تحقيق 4/ و مشهدی الجنابي

 

 : مشكلة البحث والأسئلةا  ثالث
"سیادة القانون" بين التزام الدولة الصارم بمبدأ  تتمحور إشكالیة البحث حول المعادلة الصعبة والمزدوجة التي تواجه الدولة الحدیثة: كیف يمكن التوفیق
زمات والطوارئ الكبرى دون أن یتحول هذا و"المشروعیة الإداریة"، وبين حتمیة تمكين السلطة التنفیذیة من اتخاذ تدابير استثنائیة لمواجهة الأ

 الاستثناء إلى أداة للهدم أو مدخل للاستبداد؟

الفقه والدستور )مثل: نظریة الظروف  لقانونیة والقضائیة المعتمدة فيإلى أي مدى تنجح الآلیات ا» تستدعي هذه الإشكالیة التساؤل المباشر:
رار مرافقها العامة، وبين الضمانات الكفیلة بعدم الاستثنائیة، لوائح الضرورة، وأعمال السیادة( في تحقیق التوازن الدقیق بين حمایة أمن الدولة واستم

 «لإنسان؟تقویض سیادة القانون والمساس بالنواة الصلبة لحقوق ا
 التساؤلًت الفرعية للبحث

 لتفكیك هذه الإشكالیة الكبرى والوصول إلى إجابات دقیقة، ینبثق عنها مجموعة من الأسئلة الفرعیة:
افا   المشروع على القانون" الذي یشكل انحر ما الحدود الفاصلة بين "الشرعیة الاستثنائیة" التي تملیها الضرورة لحمایة الدولة، وبين "الخروج غير

 بالسلطة؟

زمات الحدیثة وغير التقلیدیة )مثل الأزمات ما مدى كفایة الآلیات الدستوریة والقانونیة الحالیة )كلوائح الضرورة وقوانين الطوارئ( لاستیعاب الأ
 السیبرانیة، الجوائح، والأزمات الاقتصادیة المركبة(؟

اء المعایير الواقعیة للكشف عن الصوریة في لى القرارات الاستثنائیة؟ وهل يمتلك القضما دور القضاء الإداري والدستوري في بسط رقابته اللاحقة ع
 إعلان "حالة الضرورة"؟

 : منهج البحثا  رابع
ستثناءات على سیادة القانون، من اعتمدت الدراسة منهجیة البحث الوصفي والتحلیلي المقارن لدراسة ألیات تحقیق نظریة العمل الحكومي للا

تطبیق القانوني وهذه المقارنة في ضوء ومنظور ير وقواعد دقیقة ترتبط ارتباطا  قویا  بجوهر المشكلة موضوع البحث من خلال مقارنة واقع الخلال معای
 السیاسة القانونیة لجلب المنافع في واقع القانون العراقي.

 المبحث الأول: المفاهيم
ـ سلطة تقدیریة واسعة، وقد تصل إلى العمل التي تتصرف فیها السلطة التنفیذیة )الحكومة( ب ت عتبر نظریة العمل الحكومي مدخلا  لدراسة المجالات

ة العمل الحكومي دراسة مقارنة للاستثناءات نظریب ة، وسوف أتناول في هذا المبحث المفاهیم المتعلقةخارج الإطار القانوني العام أو بمسؤولیة محدو 
 .الاداریةعلى سیادة القانون من متطور الرقابة 

 المطلب الأول: تعريف العمل الحكومي
 الفرع الأول: العمل الحكومي في اللغة 

: لفظ العمل  أولً 
الفعل بقصد إعمال الذهن في التفكير والتدبر والاستنباط، فیقال: أعمل فلان ذهنه في كذا وهو  إن مفهوم العمل في اللغة یأتي من عدة معاني،

1.الع م ل أي: المهنة والفعلوكذا إذا تدب ره وفكر فیه،   

                                                             
سیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، ، المعجم الوســــــــــــــــیط، مجمع اللغـة العربیـة، القـاهرة، ١22١22ص: ص:   ١٠٠1١٠٠1، ، 11ابن أحمد الأزهري: تهذیب اللغة، ت: محمد عوم مرعب، دار إحیاء التراث، بيروت، ط ابن أحمد الأزهري: تهذیب اللغـة، ت: محمـد عوم مرعب، دار إحیـاء التراث، بيروت، ط   محمدمحمـد  1 ، ص: ، ص: 179١179١، المعجم الو

8١68١6.. 
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1،فالعمل في اللغة هو الفعل بقصد، ویقال أیضا  عمل عملا ، وتعني صنع ومهن  العمل هو المهنة والفعل، من عمل عملا  والجمع أعمال، وأعمله و  
الصدقة الذي یسعى إلى جمعها،  واستعمله طلب إلیه العمل، واعتمل أي عمل بنفسه وأعمل رأیه، والعملة أي العاملون بأیدیهم، والعامل على

 .(4)ف، وقد یطلق لفظ العمل على تصرفات وسلوك الإنسان، فیقال عمل معروف أي تصرف معرو (3)والعامل من یعمل في مهنة أو صنعة

ذ عهد غير قریب میز ومن ،الجسدي أو العقلي الذي یبذله الناس تحقیقا  لغرم غير مجرد الاستمتاع به هودالمجیعرف العمل في الاصطلاح على أنه 
أن العمل الزراعي هو وحده العمل المثمر، وأن عمل الصناع والتجار  ،منتج( الباحثون بين العمل المثمر )أو المنتج( والعمل غير المثمر )أو اللا

١.وغيرهم عمل عقیم وحتى آدم سمیث نفسه ذهب إلى القول بأن عمل الخدم غير منتج  

لعمل عمل كاتب أو رسام أو ممثل اأما المفهوم الحدیث للعمل فیقول بأن كل جهد یشبع حاجة أو يخلق منفعة هو عمل مثمر، سواء أكان هذا  
 .مسرحي، أو عمل طبیب أو مهندس أو مدرس، أو عمل فلاح أو سائق قطار أو عامل في مصنع من مصانع النسیج

3،أما أندري لالاند  ،فقد حدد في موسوعته الفلسفیة، العمل من حیث هو عملیة يجریها كائن، وتعتبر من نتاجه بالذات، لا من نتائج علة خارجیة 
4.كما أن للعمل معنى تقنیا  في المیكانیكا حیث هو نتاج طاقة من خلال زمن  

یة والحرفیة والاقتصادیة وما تتضمنه من ا  یرتبط بصیغته الجهدوعموما ، وباختلاف كل هذه التحدیدات، يحمل مفهوم العمل في طیاته هیكلا  موحد
 .هذه الرؤیة لجوهر مفهوم العمل تتوسع داخل الحقل الدیني وترتبط بالمسألة الأخلاقیة، و منافع للإنسان

 : لفظ الحكوميا  ثاني
هیئة مؤلفة من أفراد یقومون بتدبير شئون الدولة كرئیس الدولة، لفظ )الحكومي( في اللغة العربیة نسبة إلى )الحكومة( التي تعني في اللغة العربیة: 

2.ورئیس الوزراء، والوزراء، ومرءوسیهم  

المجتمع و تنظیم حیاة  في والاستقرارمن ى الأالشرعیة لفرم الترتیبات والأحكام والقوانين اللازمة للحفاظ عل الحكومة هي الهیئة التي تمتلك القوة
 .الأفراد المشتركة

من سلطات و شعب، فنقول مثلا الیمن حكومة اسلامیة. وفي دائرة أضیق من الاولي  فیهطلق كلمة الحكومة ویراد بها النظام السیاسي كلة بما قد ت
8.و تضیق الدائرة أكثر ونعني بالحكومة مجرد السلطة التنفیذیة وحدها ،تطلق على السلطات الثلاث )التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة(  

تمع. والحكومة الناجحة هي التي والحكومة لا تستطیع خدمة جمیع الأهداف في آن واحد. فتحقیق المساواة یتضارب مع مصالح بعض أفراد المج
من خلال  یها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعةتستطیع الموازنة والتوفیق بين الغایات المعلنة. ولهذا، فإن الحكومة الدستوریة ترجع لمبادئ متفق عل

 .ن تطبیقه یشمل جمیع الأفراد دون استثناءوالقانون لا بد أن یكون عادلا، بمعنى أن إصداره كان من أجل غایة عادلة ومقبولة، وأ ،"حكم القانون"

                                                             
 ..8١78١7، ص: ، ص: ١٠٠3١٠٠3ابن منظور: معجم لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت، ابن منظور: معجم لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت،  1
 . . ١١1١١1، ص: ، ص: 178١178١قوق العامل في الإسلام، مطبعة النجف، العراق، قوق العامل في الإسلام، مطبعة النجف، العراق، باقر شریف القرشي: العمل وحباقر شریف القرشي: العمل وح 33

 المرجع السابق نفسه.المرجع السابق نفسه.  44
 ..128128، ص: ، ص: 17711771منير البعلبكي:  موسوعة المورد، دار العلم للملایين، بيروت منير البعلبكي:  موسوعة المورد، دار العلم للملایين، بيروت  ١
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 إلى الوصول أجل من أعمالهم في حدونیت الذي الأفراد من مجموعة من تتكون تنظیمیة كیانات  بأنها وبناء علیه يمكن تعریف المؤسسات الحكومیة
 في حیویا دورا المؤسسات من لنوعا هذا ويمارس المؤسسات، هذه فیها تنشأ التي الدول لحكومات تابعة الكیانات هذه تكون أن على معين هدف
 والبرامج. السیاسات على التأثير

 الًصطلاح : العمل الحكومي فيالثاني الفرع
 الآن حتى یتفق ولم التعاریف تعددت یهوعل یكتنفـه الغموم، العمل الحكومي مفهوم یزال لا التأسیسیة، السلوكیة المفاهیم من الكثير غرار على
 لتعـاریف، وهي: یةرئیسـ اتجاهـات أربعـة تحدیـد تـم فقد العدیدة الدراسات خلال ومن غیـر أنه للمؤسسة، محدد تعریف على

 : الهیكلي الاتجاه -أ
 :یلي فیما الاتجاه هذا من أهم تعریفاتو  فیها، الأفراد والجماعات عمل مواقع دقیق بشكل يحدد هیكلي تنظیم: العمل الحكومي الاتجاه هذا یعتبر

 Brawn, and Moberg 1980:تعریف -1
 ."للمؤسسة الرسمي التأسیس إطار في الأدوار من متعمد هیكل عن عبارة العمل الحكومي" 

 Redeian, and Zammuto 1991:تعریف -2

 إدارة وتعني الوظیفیة، الإدارة عن عبارة معين، كما أن العمل الحكومي هدف لتحقیق والموجهة المتداخلة الفعالیات من هیكل العمل الحكومي
1.المتنوعة الوظائف من مجموعة  

 الكبير التغير مدى إلى ذلك كل  ویرجع للمؤسسة، واضح تحدید مفهوم في أخرى أحیانا بینهم والتداخل أحیانا العلماء بين التفاوت یتضح وهكذا
١.العمل الحكومي لنظریة المختلفة والمداخل المتعاقب والفكري الفلسفي الإطار عبر هذا المفهوم له تعرم الذي  

 :أهمها العمل الحكومي عند أساسیة حقائق هناك وعموما
 .الأفراد من مجموعة وجود -
 .معینة أهداف لتحقیق السعي -
 .فیها الأفراد لعلاقات الرسمي التأسیس سیادة -
 .الأفراد بين الاجتماعي للتفاعل نتیجة فیها الرسمیة غير العلاقات نشوء -
 .البیئة مع العمل الحكومي تفاعل -

 .الإنسانیة المیادین افةك  في وآثاره المختلفة الفكریة بناءاته في وكبيرا سماته في ومتمیزا واسعا، حقلا العمل الحكومي فنظریة

 المال رأس من ممكن عائد أكبر تحقیق إلى عامة تهدف بصورة الأخرى، والكفاءات المال رأس بين تنسیق"  أنها على الحكوميالعمل  یعرف كما
 وخدمات سلع نشاطاتها كتقديم وتنسیق العمل الحكومي استراتیجیات تحدید على یعمل ما، نوعا مستقل إداري قبل فریق من غالبا تدار المستثمر،

3."محددة بیئة في  

4."ترجات إلى تحویل مدخلات على یعملون الأفراد من مجموعة: "أنها على العمل الحكومي أیضا ویعرف  

                                                             
 ..7474م، صم، ص17621762علي محمد حسين، الرقابة الإداریة في الإسلام، المبدأ والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، علي محمد حسين، الرقابة الإداریة في الإسلام، المبدأ والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة،   1

2 W.R Scott: «Organization, Rational, Natural and Open Systems» Third edition, Englewood, prentice Hall Int, Cliffa N.J , ,29912991..PP 21-28.. 
3 François Leroux, Introduction à l’économie de l’entreprise Gacton Morin, Québec, 2end, 1980, P 142. 
4
 Malcolm. C. Sowyer, Theories of the Firms, Weindenfeld and Nicholson, London, 1979 P 10. 



 1403اسفند  ،پنجم، شماره چهارمدوره فصلنامه فقه جزای تطبيقي،  /7 

 

كبر الباحثين على أن العمل الحكومي: ألقد عمدت الدراسات الحدیثة إلى إعطاء صورة أكثر شمولیة في تعریف العمل الحكومي، وكان الاتفاق بين 
 .یسعون إلى تحقیق أهداف محددة""عبارة عن تجمع فردین أو أكثر 

وفني  یهتم  . هو وظیفة إداریة لها طابعان: إنساني یركز على التعاون بين الأفراد، ویقاوم النعرات الطائفیة والصراعات الطبیعیة المتوقعة بینهم.1
ع بیان طرق الأداء والواجبات والصلاحیات بتحدید النشاطات المباحة وتجمیع مهام ها ثم تقسیمها على الأفراد كل حسب اختصاصه وموقعه، م

ة اللازمة. كما یعمل على استغلال الإمكانات المتاحة الأمثل على وفق أحكام وأنظمة مصدرها الشریعة الإسلامیة من أجل تحقیق أهداف مشروع
1.محددة مسبقا  

السلطة، وإقامة العلاقات لغرم تمكين الأشخاص من العمل . هو عملیة تحدید وتجمیع العمل الذي ینبغي أداؤه، مع تحدید وتفویض المسؤولیة و ١
١.بأكثر فاعلیة لتحقیق الأهداف  

. هو عمل إداري مستمر یتم عن وعي وأدراك، لتنسیق أوجه النشاط البشري في مجال معين من أجل تحقیق هدف معين متفق علیه، من خلال 3
أجهزة إداریة یشرف بعضها على البعض الآخر بشكل واضح ومحدد، لتحقیق  توزیع الأعمال، وفقا لقدرات كل منهم، مع تجمیعهم في شكل

3.الهدف بأقل تكلفة، وأقصر وقت  

تنقسم المؤسسات إلى نوعين: منظمات حكومیة، ومنظمات غير حكومیة والمؤسسات الحكومیة تنقسم إلى منظمات حكومیة وطنیة، وهي تلك و 
رتها ودعمها من أجل القیام بمهمات محددة وإلى منظمات حكومیة دولیة؛ وهي تلك المؤسسات التي المؤسسات التي تنشأها الدولة، وتقوم على إدا

تطورات  ترجع نشأتها إلى "فكرة المؤتمر الدولي، لأنها في حقیقة الأمر لیست إلا امتدادا لهذه المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خلال
لمؤسسات الدولیة حصلت على إرادة ذاتیة مستقلة عن الدول الأعضاء، وبسكرتاریة مستقلة، وقرارات لكن ا .حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات

ؤسسة تتخذ بالأغلبیة البسیطة أو الموصوفة، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في )الإدارة المدنیة الدولیة للم
ت المؤسسات سلطات ذاتیة ناتجة عن تفویض حقیقي من الدول، وغير ذلك من المكنات التي رسمت الدولیة( أو الموظفون الدولیون، وامتلك
4.للمؤسسة الدولیة هیئة قویة فوق الدول"  

ة أي أن "المؤسسات الدولیة الحكومیة تنشئها الدول، باتفاقیة دولیة فیما بینها، وأعضاؤها دول )فیما عدا حالة واحدة شاذة هي حالة مؤسس
 اماتالعمل الدولیة التي أشركت منظمات العمال وأصحاب العمل مع الدول( وتتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، أي تتلقى ضمان الحقوق والالتز 

اعد الدولیة من القانون الدولي مباشرة، وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي من خلال الاتفاقیات والأعراف الدولیة، وتخضع في سلوكها لقو 
سسة ؤ القانون الدولي، ولا تخضع للقوانين الداخلیة للدول، وهذه على عدة اشكال: فهي إما عالمیة عامة كالأمم المتحدة، أو عالمیة متخصصة كم

لأفریقیة، ومؤسسة الصحة العالمیة والزراعة والأغذیة والیونسكو وغيرها. وإما إقلیمیة عامة: كجامعة الدول العربیة، والاتحاد الأوري، ومؤسسة الوحدة ا
لك تفویضا من تمفهي المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخلیجي، أو إقلیمیة متخصصة كمؤسسة الاوابك" وخلافا للمنظمات غير الحكومیة، 

 المؤسسات  أما" والحصانات الامتیازاتالحكومات بالنسبة إلى وجودها وأنشطتها وتتمتع بتسهیلات عمل معینة تسمى في اللغة الدیبلوماسیة "
عمل ال عضویة تكون فعندما. دولي أو قطري أو محلي أساس على مواطنون ینظمها الربح، تستهدف لا طوعیة، مجموعات فهي الحكومیة غير

ير الحكومي أو نشاطها مقصوران على بلد معين، تعتبر مؤسسة غير حكومیة وطنیة، أما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد المعني، فتصبح مؤسسة غ

                                                             
1  ..194194م، صم، ص١٠٠٠١٠٠٠هـ ـ هـ ـ 14١114١1، ، 11داود الأشعري، مقدمة في الإدارة الإسلامیة، جدة، طداود الأشعري، مقدمة في الإدارة الإسلامیة، جدة، طالمزجاجي، أحمد بن المزجاجي، أحمد بن 
١  ..1١61١6م، صم، ص١٠٠2١٠٠2الذهبي، جاسم محمد، والعزاوي، نجم عبد الله، مبادئ الإدارة العامة، بغداد، الذهبي، جاسم محمد، والعزاوي، نجم عبد الله، مبادئ الإدارة العامة، بغداد،   
3  ..119119م، صم، ص17761776هـ /هـ /14161416، ، 11شهاب، إبراهیم بدر، معجم مصطلحات الإدارة العامة، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، طشهاب، إبراهیم بدر، معجم مصطلحات الإدارة العامة، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط  
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سان"، حكومیة دولیة. ومن بين المؤسسات غير الحكومیة الدولیة المعروفة "أطباء بلا حدود"، و"هیئة العفو الدولیة "، و"مؤسسة رصد حقوق الإن
1.و"أوكسفام" الخ  

 المطلب الثاني: تعريف سيادة القانون
 الفرع الأول: سيادة القانون في اللغة

 ان أصلها : رومیة؛ وقیل:إن أصل الكلمة قیلو قد قوانين؛  وجمعهمقیاس كل شيء وطریقه، عبارة عن  لفظ القانون في الأصل كلمة فارسیة وهى
 ١.التي تتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ،جمیع جزئیاتهأمر كلي ینطبق على ، والقانون فارسیة

بواسطة المحاكم وهذا المجتمع أو الدول  ینفذهعلاقاتهم المختلفة و جمیع قواعد وأسس تسلكها الناس في  وهو عبارة عن ویعرف القانون في اللغة بأنه:
إلحاح الحاجة لا یعترف بالقانون: يماثله في المعنى المثل العري:  ،وفقا لقوانين الحرب وعرفها ؛واحد يخاطب القانون الجمیع بفم حیث خالف القانون

خارج على ویقال  ،القضاة والمحامون أي أهل القانون:، ویقال من خرق القانون لمنفعتك خرقه غدا لخراب بیتك -الضرورات تبیح المحظورات
قانونا:  ، كما یقالقدرته على فرم احترامه أي لطة القانون:و سویقال  ،مشرعأي رجل قانون: ویقال  ،ونمتمرد عاص على نهج القانأي القانون: 

3.وضع تحت طائلة القانون: تحت حكمه وعقوبته -من الوجهة القانونیة: قرار معلل قانونا -كلمته قانون: لا یرجع فیهاو  كما یقال  ،بموجب القانون  

 في الًصطلاح سيادة القانون الفرع الثاني:
ا بیقصد  مستقلة تقدم  والهیئة القانونیة ا،القانونیة باعتبارهالتشریعات القواعد التي تقوم بإصدارها  مجموع المبادئ أوأنها سیادة القانون اصطلاح 
 4،النصوص القانونیة إن وجدت في المنازعات وفق قواعد قانونیة متمیزة والتي یتم استنباطها واستخلاصها من وصیاغة التشریعات وتفصل الفتاوى

 .طة هذه الأحكام وهي الفقه والعرفأو لأنشأها بواس

 .بواسطة الفقهاء القانونیينذلك  ،العلمیة بالطرق التي تأتي القواعد القانونیةالأسس و  المبادئ والأحكام و  ا: یقصد بهأما عن مفهومها في الفقه

علیها  التي تم الاتفاقالاجتماعیة  ير والمقاییسالمعایبالإضافة لجمیع  المناطة المفاهیممجموعة و والمبادئ،  القواعد الأسس وعبارة عن  هي: وفي العرف
 .أو المقبول لدى العامة

التي تعد أشد على سیادة القانون  من خلال الرقابة القانونیة بشكل مستمر وبصورة دائمة، سیادة القانونالقاضي یسهم في ضمان ومن المعلوم أن 
2أنواع الرقابة وأكثرها فاعلیة 8،في مراقبة مشروعیة تلك الأعمال من غير إهمال دور أشكال الرقابة الأخرى من إداریة وسیاسیة وغيرها  بالتالي و  

 .حقوق الموطنين جمیعاسعى سیادة القانون إلى ضمان ت

                                                             
 ..164164م، صم، ص17681768هـ ـهـ ـ14٠814٠8توفیق، جمیل أحمد، إدارة الأعمال، دار النهضة ـ بيروت، توفیق، جمیل أحمد، إدارة الأعمال، دار النهضة ـ بيروت،   1
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على ألیات قانونیة، بحیث یكون هذا  لقضاء عراقيفعال وقائم وجود  العصور السابقةلم یكن في  أنه وبالنظرة والتتبع التاريخي للقضاء يمكن القول:
إلا العادي ذلك التقلیدي رغم تولي القضاء  و ستعمال السلطاتبإساءة ا والدستور، وذلك للقانون الخارقة بالدعاوىمتخصص في النظر  القضاء

1.یذهب إلى الاجتهاد والسوابق القضائیة حیثطبیعته  بمرونةيمتاز لیس بدیلا عن سیادة القانون الذي  أنه  

المتضمنة خرق  بالدعاوىلنظر افي  في متابعة سیادة القانون، وذلك أنه لم یكن في السابق وجود لقضاء عراقي متخصص ومن الجدیر بالذكر هنا
یلا أو تعسفا عن سیادة القانون الذي بدفي الواقع أنه رغم تولي القضاء العادي ذلك لكنه لیس  ، وذلكللقانون من خلال استعمال السلطات

١.طبیعته لأنه یذهب إلى الاجتهاد والسوابق القضائیة یتسم بمرونة  

لعامة( تنظیما  أما عن سیادة القانون في القانون الاداري فهو ذلك الفرع من القانون العام ویشمل مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم )الادارة ا
3ونشاطا  ورقابة اي تلك القواعد القانونیة التي تبين الألیة القانونیة الإداریة من ناحیة؛ وتحكم نشاط هذه الألیة من ناحیة ثانیة؛ وتهتم جزء من  

لعامة( بمعیارین؛ الادارة ا)قواعده بتنظیم الرقابة القضائیة لنشاط ذاك الألیة القانونیة الإداریة للدولة )المنازعة الاداریة( من ناحیة ثالثة، ویتحدد مدلول 
 الهیئات اولهما )مادي( ویتمثل في نشاط السلطة التنفیذیة في التنفیذ الیومي للقوانين والسعي لإشباع حاجات الافراد، وثابتهما )عضوي( یتمثل في

4ة المحلیةالقائمة علي هذا النشاط والتي تتضمن الجهاز الاداري بدءا من رئیس الجمهوریة والوزراء الي اصغر منسوي الادار  وبناء علي ذلك نعتبر  
 أعمال الحكومة الإداریة العامة جزاء من اعمال السلطة التنفیذیة التي تقوم على سیادة القانون.

لدولة الحدیثة تصدر مجموعة قانونیة تبين وسیادة القانون بالتعریف السابق نجدها في كل بلاد العالم الیوم؛ فلكل بلد من بلدان العالم في ظل ا
ف سیادة القانون مدلولان اولهما المدلول كیل واختصاصات الهیئات الاداریة وبیان افضل وسائل التنسیق بینها للقیام بواجباتها، ویتنازع تعریتش

لعامة والتي لا تختلف انونیة التي تحكم نشاط الادارة اهو مجموعة القواعد القللتنظیم القانوني الواسع للتنظیم القانوني وثانیهما المدلول الفني او الضیق 
م شان سائر الافراد؛ اي ان هناك قانون عن القواعد التي تحكم نشاط الافراد في دائرة القانون الخاص؛ ويخضع رجال الادارة العامة للقضاء شانه

لترا وكافة دول الفقه اما المدلول ا  في انجواحد یسري علي الجمیع وقضاء واحد یطبق هذا القانون علي الكل افراد وادارة؛ ويجد هذا المدلول تطبیق
لعامة وتختلف عن قواعد القانون الخاص التي يخضع فهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم نشاط الادارة االقانوني  الفني او الضیق للألیات القانوني

افظة علي حسن سير وتنظیم المرافق العامة من ذلك المح لها الافراد؛ اي انها قواعد خاصة مغایرة لتلك التي تطبق علي الافراد فیما بینهم والغرم
اك قانونان وهناك قضاءان ويجد تحقیقا  للمصلحة او خصائص ضمان حقوق الموظف العام؛ كما يخضع رجال الادارة العامة لقضاء مستقل؛ فهن

 المدلول الفني او الضیق تطبیقا  له في فرنسا وكافة دول النظام اللاتیني.

 الثاني: أليات تحقيق نظرية العمل الحكومي للاستثناءات على سيادة القانونالمبحث 
ومن نظام سیاسي إلى آخر ومن  إن نظریة العمل الحكومي مفهوم متغير ويحتوي على قدر كبير من الاحتمالیة، فهو يختلف من وقت إلى آخر

ادیة ونظریة العمل الحكومي البیئیة یة ونظریة العمل الحكومي الاقتصظروف إلى أخرى، ناهیك عن التضارب بين نظریة العمل الحكومي الاجتماع
اسیة والاقتصادیة، ولذلك توجد عدة ونظریة العمل الحكومي السیاسیة، لذلك علینا أن نبحث دائما في الدوافع خلف القرارات الإداریة والسی

 ذكرها على النحو الآتي:آلیات لتحقیق نظریة العمل الحكومي للاستثناءات على سیادة القانون، ن
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 المطلب الأول: الكفاءة والنزاهة وتطوير العمل الإداري في تحقيق نظرية العمل الحكومي للاستثناءات على سيادة القانون
والنزاهة والجدارة على أساس الكفاءة  بنظام الخدمة المدنیة والذي یقوم ترتبط الألیات التي يمكن من خلالها تحقق نظریة العمل الحكوميمن المقرر أن 

1.من أجل تحقیق الغیات والأهداف التي تخدم وتحقق نظریة العمل الحكومي  

 تطلب عدة أمور من أهمها:یوبناء  علیه فإن آلیات تحقیق نظریة العمل الحكومي من خلال الكفاءة والنزاهة وتطویر العمل الإداري 

 وتحقيق نظرية العمل الحكومي للاستثناءات على سيادة القانونالفرع الأول: دور المساءلة في تطوير العمل الإداري 
اءلة على تعتبر المساءلة من أهم المكونات التي يمكن أن يحقق الكفاءة المطلوبة والنزاهة و الذان یعملان على تطویر العمل الإداري، وتقوم المس

ن قام بالفعل الموظف العمومي يخضع لمساءلة رئیسه و كذلك السلطة التنفیذیة م المحاسبة الناتجة عن تصرف ما لجهة یكون لها الحق في مسارلة ورقابة
یة لأغرام تخضع لمساءلة السلطة التشریعیة... وبالتالي فالغرم من هذه المساءلة المنع من الفساد ومقاومته وذلك من خلال استخدام المكانة الوظیف

١.ف القانون واللوائحشخصیة. أما في الغرب فتتبع المساءلة الصور التي تخال  

 .رین هما: الثواب، أو العقابوتتكون المساءلة من عنص

 كمت تتضمن المساءلة أبعاد عدة هي:
  لتصرف.االبعد الأول الإعلام: حیث یكون من حق الفرد عند القیام بتصرف ما أن يحصل على ما یتعلق بهذا 
  باب القیام بهذا التصرف.بتصرف ما أن يحصل على أي تفسير عن أسالبعد الثاني التفسير: حیث یكون من حق الفرد عن القیام 
 تنطوي المساءلة على الحوار بين من یسال و من یسأل. البعد الثالث الحوار: حیث يجب أن 
 3.مساحة كبيرة من القبول العام حیث يجب أن تتضمن المساءلة القبول العام: البعد الرابع  

 تطوير العمل الإداري وتحقيق نظرية العمل الحكومي للاستثناءات على سيادة القانونالفرع الثاني: دور الحوكمة في 
الدستور، القوانين، التنظیمات  ظیمات الرسمیةیعرف البنك الدولي الحوكمة انطلاقا من فكرة مفادها تطویر المؤسسات التي یعرفها بأنها: مجموعة التن

لوك الأفراد و المنظمات. حیث یرى البنك الدولي سعاملات، نظام القیم، العقائد والمعایير الاجتماعیة و و النظام السیاسي و غير الرسمیة الثقة في الم
 ، بغیة التنمیة.الطریقة التي تمارس بها السلطة لأجل تسیير الموارد الاقتصادیة و الاجتماعیة لأي بلد أن الحوكمة هي

سة السلطة السیاسیة و الإداریة و الاقتصادیة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات من خلال و عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها ممار 
4.آلیات و عملیات و مؤسسات تتیح للأفراد و الجماعات تحقیق مصالحها  

 وأما عن أبعاد للحوكمة فهي ثلاث أبعاد:
ة بتحقیق الديمقراطیة و تفعیل المشاركة دنیة و السیاسیة، و قیام الدولو الحریات الم الأول البعد السیاسي: و یقوم على احترام حقوق الإنسان

 السیاسیة و احترام القانون.
 الديمقراطیة المحلیة اللامركزیة. الثاني البعد التقني: و یعني التسیير الفعال و الشفاف للموارد المادیة و البشریة للمجتمع، و تفعیل
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ومي بامتیازات، أي تساویهما في الحقوق أمام القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي من غير تخصیص القطاع العمالثالث البعد الاقتصادي: فتح المجال 
 والواجبات.

1.وبناء علیه تعتمد الحوكمة على التفاعل الايجاي للأبعاد السابقة بحیث تتجسد الديمقراطیة و الشفافیة كمحاور كبرى لها  

 العمل الإداري وتحقيق نظرية العمل الحكومي للاستثناءات على سيادة القانون الفرع الثالث: دور الشفافية في تطوير
اء تنظیمي سلیم قادر على مواجهة المتغيرات التي تعد الشفافیة الإداریة من المفاهیم الحدیثة التي بإمكانها تحقیق التنمیة الإداریة و الوصول إلى بن

 تؤثر على المنظومة الإداریة.

مها الواسع تعني توافر المعلومات لعامة الناس حول السیاسات و النظم و التعلیمات و القوانين و القرارات الحكومیة. كما تعني و الشفافیة بمفهو 
ة قرارات الصالحتوافر المعلومات الدقیقة في مواقیتها و إفساح المجال أمام الجمیع للاطلاع على المعلومات الضروریة و الموثقة مما یساعد في اتخاذ ال

و  في مجال السیاسات العامة. و يجب نشر هذه المعلومات من أجل توسیع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة من جهة و التخفیف من التبذیر
١.محاصرة الفساد من جهة أخرى  

 ة العمل الحكومي مكافحة الفساد : أهمية الشفافية في تحقيق نظريأولً  
یق نظریة العمل الحكومي لأن غیابها في تعتبر الشفافیة أداة فعالة في مكافحة الفساد و مظاهره و أسبابه التي سبق ذكرها، فهي تعمل على تحق 

ناها ات الشخصیة و التفسيرات التي یتبالتشریعات و التنظیمات المعمول بها أو تعقید هذه الأخيرة و عدم وضوحها یعتبر سببا رئیسیا للاجتهاد
 الموظفون العمومیون لتحقیق مصالحهم الخاصة.

نين و الأنظمة و تلعب الشفافیة دورا فعالا في اتخاذ القرارات الصحیحة و الرشیدة التي تعود بالنفع على الجهاز الإداري لأن المراجعة الدوریة للقوا
ع القرار تعود بالنفع على المنظومة الإداریة و توفر لها النجاح و و مواكبتها للمستجدات العصریة و المرجعیة العلمیة تحدد بدائل منطقیة لصان

3.الاستمراریة  

بتزاز إن الشفافیة في العملیات الإداریة تمكن من توفير الوقت و التكالیف و تجنب الفوضى في تقديم الخدمات، و التي یستغلها بعض الموظفين لا 
ول على الخدمات. من جهة أخرى فان الشفافیة ترسخ قیم التعاون و تضافر الجهود و وضوح المواطنين و إرغامهم على دفع الرشاوى مقابل الحص

اري تمنع النتائج حیث یكون أداء الأعمال جماعیا و تحمل تبعات الفشل أو النجاح جماعیا كذلك مما يخلق ارتباطا وثیقا بين الموظف و الجهاز الإد
4.و ضعف ولاء الموظفينتفشي مظاهر الفساد التي تنجم عن اللامبالاة   

ا یعزز الرقابة الذاتیة كما یتمتع الأفراد العاملون في التنظیمات الإداریة المطبقة لهذا المفهوم باستقلالیة أكثر أثناء قیامهم بأداء واجباتهم الوظیفیة مم
2.بدلا من الرقابة الإداریة المستمرة و هو ما يجعل قرارات العاملين أكثر شفافیة و مصداقیة  
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ن إمكانیة و تمكن الشفافیة من استقدام الكفاءات البشریة المؤهلة التي تنمي من قدرات المنظومة الإداریة لأن وضوح طرق و قوانين التوظیف تقلل م
1.اللجوء للرشوة و المحاباة و المحسوبیة في استقدام الموظفين أداء العمال، من جانب آخر، ینعكس تطبیق الشفافیة داخل المنظومة الإداریة على  

وى إلى مستلأن وضوح إجراءات و معایير الترقیة و المكافآت و التعیين في المناصب العلیا یشجع المبادرات و الإبداعات الفردیة و الرقي بالتنظیم 
 .جید یساعد على تحقیق الأهداف

ون لدى الموظفين اتجاهات ايجابیة تدفعهم لسائدة، حیث تتكو في جانب آخر، فإن الشفافیة في تقديم الخدمات من شأنها تغیير الثقافة التنظیمیة ا
 لتقديم خدمات ذات جودة عالیة تقوم على الوضوح و خالیة من الروتين.

عمل و تؤدي الشفافیة إلى التقلیل من احتكار الصلاحیات الواسعة لفئة معینة من الموظفين، وبالتالي تشجیع المبادرات الشخصیة ضمن قواعد ال
إلى اختیار القیادات الإداریة ذا ت النزاهة و الأمانة و الموضوعیة و الانتماء و الولاء  لاستغلال المهارات البشریة المتوفرة، بینما یؤدي ذلكو أنظمته 

١.للمنظمة و الصالح العام  

 : شروط الشفافيةا  ثاني
 من بين الشروط التي يجب توافرها في أي معلومة أو إجراء یتصف بالشفافیة يجب:

 ن تكون مبینة و شارحة نفسها لنفسها.أ 
 .وجوب استیفاء للشكل القانوني بمن غير مرافقتها 
 وذلك للحفاظ على المعلومات الخاصة بسریة العمل عدم الاخلال بالمبادئ العامة 
 ء.أن یعقبها مساءلة حیث إن الشفافیة في حد ذاتها لا تعتبر هدف و غایة بل وسیلة للوقوف على الأخطا 

ن تكون المعلومات وثیقة الصلة لأنها تؤثر عل القرارات الاقتصادیة للمستخدمين عن طریق ساعدتهم على تقییم الأحداث الماضیة و يجب أ 
3.النسبیةوالحاضرة والمستقبلیة أو تأكید أو تصحیح التقییمات الماضیة وتتحدد وثاقة صلة المعلومات من خلال طبیعتها وجودتها من ناحیة الأهمیة   

شك إن تدخل المشرع الجنائي بالتجريم یكون بهدف حمایة نظریة العمل الحكومي، والهدف من حمایة هذه المصلحة هو تحدید العلة التشریعیة ولا 
ة التي لجنائیمن القواعد الجنائیة التجريمیة، ولها دور فعال في تحدید نطاق تطبیق القاعدة الجنائیة من حیث الأفعال التي تندرج تحتها، فالسیاسة ا

، الح، لكي یكون لها دورها الفعالیتبعها المشرع الجنائي تعتبر انعكاس لحاجات الجماعة ومصالحها المختلفة، ومنه فإن الحمایة الجنائیة لتلك المص
موعها تتكون القیم لابد وأن تحیط بأي فعل یهددها بالضرر، وللوصول إلى حمایة هذه المصالح الأساسیة، يجب حمایة المصالح الجزئیة التي من مج

عة، والمصالح العامة للجماعة نفسها، ولتفسير ذلك لابد من ملاحظة أن التشریع الجنائي یهدف إلى تحقیق الحمایة الكاملة لقیم ومصالح الجما
بعدد من النصوص،  حیث أن كل نص تجريمي یكفل الحمایة الجنائیة لإحدى المصالح الجزئیة ونجد في بعض الأحیان مصلحة واحدة یكفلها المشرع
4.تحقیقهذلك أن النص الجنائي لا یقف عند حد معين من الفهم والتفسير، وإنما العمل على تطویره وذلك في ظل الأهداف المرجو   
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صلحة نفسها من نصوص التجريم الذي يحمي الم وهذا لا یعني أنه هناك تكرار ا للحمایة يمثل قصور ا في الصیاغة التشریعیة، ولكن المعنى أنه لكل نص
 إنما یهدف إلى حمایتها من جانب تتلف عن ذلك الذي یهدف إلیه نص تجريمي آخر.

د ونجد أن بعض النصوص التجريمیة تحمي مجموعة من المصالح القانونیة، ومن الممكن أن تكون تلك الأخيرة متساویة في درجة الحمایة وقد تزی
 المصلحة ذاتها، ومثال ذلك في جريمة الاختلاس ینصب السلوك الإجرامي على مال للأفراد إحداها عن الأخرى، وهذا یعني أن النص يحمي أولا

مسلم للموظف بسبب الوظیفة، فهذه الجريمة تكون اعتداء على مصلحتين حماهما المشرع، الأولى هي مصلحة الإدارة في ضمان حسن سير العمل 
1.الوظیفةأموالهم المسلمة بسبب الوظیفي، والثانیة هي مصلحة الأفراد في لمحافظة على   

 والقانون یهدف إلى حمایة مصالح مشتركة لها أهمیتها في إشباع حاجات محددة یتم من خلالها بناء المجتمع، وتختلف هذه الحمایة حسب درجة
١.بموضوعهاالأهمیة التي يحظى   

 الخاتمة
، ولا ت عد ذریعة للتحلل من قیود الدولة قانون لا تمثل خروجا  على الشرعیةفي ختام هذ البحث، یتضح جلیا  أن مسألة الاستثناءات على سیادة ال

والظروف الاستثنائیة، فمبدأ سیادة القانون  القانونیة، بل هي في جوهرها تنسیق مرن لشرعیة متطورة فرضتها الطبیعة الدینامیكیة للأزمات والكوارث
رم وجود المجتمع والدولة لخطر داهم، كان ومواطنیها، بل و جد لحمایة المجتمع؛ وإذا ما تعلم ی وضع لیكون قیدا  یعطل الدولة عن حمایة وجودها 

طر، وفق القاعدة الأصولیة المستقرة: "الضرورات لزاما  على الفقه والقضاء والدستور الإذن للسلطة التنفیذیة باتخاذ من التدابير ما یكفل درء هذا الخ
 ت قد ر بقدرها.

في منح الصلاحیات الاستثنائیة ذاتها، بل  الخط الفاصل بين الشرعیة الاستثنائیة المشروعة والاستبداد وتغول السلطة لا یكمن لقد أثبت البحث أن
جم استخدام هذه الصلاحیات، وتضمن عدم انحراف الإدارة عن الغایة الأساسیة المتمثلة في المصلحة  في وجود الآلیات والضوابط الصارمة التي تح 

 استعادة الأوضاع العادیة فور زوال السبب.العامة و 

 أولً : النتائج
لإدارة من مجاراة الواقع الطارئ، ولیست إن نظریة الظروف الاستثنائیة ولوائح الضرورة ت عد وسیلة لتوسیع نطاق الشرعیة الإداریة لتمكين ا .1

 هدما  لمبدأ سیادة القانون.

ضي في التثبت من الوجود المادي لحالة والدستوري الحصن الأخير لمنع التعسف؛ إذ إن حق القات شكل الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري  .2
 الضرورة وتقییم ملائمة القرارات هو الضمان الحقیقي لحمایة الأفراد.

اد مناطق ظل معتمة ات یؤدي إلى إيجاتضح أن التوسع غير المبرر في إسباغ صفة "أعمال السیادة" على القرارات الإداریة في أوقات الأزم .3
 تهرب فیها الحكومة من الرقابة القضائیة، وهو ما يمس جوهر دولة المؤسسات.

 ثانيا : التوصيات
لحرب والعلاقات الدولیة النص صراحة  في التشریعات الإداریة على حصر طائفة أعمال السیادة في أضیق نطاق ممكن )مثل شؤون ا .1

 القضاء من نظر قرارات تقید الحریات.الدبلوماسیة(، لمنع اتخاذها مظلة لمنع 
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 القانون سيادة على للاستثناءات الحكومي العمل نظرية تحقيق 14/ و مشهدی الجنابي

 

 مونها العملي.إنهاء البطء الإجرائي في القضایا المتعلقة بالقرارات الاستثنائیة؛ لأن بطء التقاضي أثناء الأزمات قد ی فرغ الرقابة القضائیة من مض .2

لمساس بها حتى في حالات إعلان الطوارئ أو قیام تضمين الدساتير نصا  صريحا  يحدد الحقوق الأساسیة التي حظر حظرا  مطلقا  تعطیلها أو ا .3
 الحرب.
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